
 /الفقه الإسلامي المعاصر المحاضرة الرابعة

 أ.د احمد يعقوب دودح

 زكاة الأسهم في الشركات

 تعريف الأسهم والسندات:

 صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة. وهو :سهمالأسهم جمع 

أو نقول الأسهم: صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق 

 وا في رأس مالها.مهوق المساهمين في الشركات التي أسحق التجارية، وتمثل

جمع سند، والسند: صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي  السندات:

أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول 

لحامله في تاريخ معين نظير لغ من الدين )القرض( بأجله. أو نقول: تعهد مكتوب بم

 فائدة مقدرة.

 الفرق بين السهم والسند:

السهم يمثل جزءً من رأس مال الشركة، وأما السند فيمثل جزءً من قرض على  -1

 السهم تتغير قيمته. -2الشركة أو الحكومة. 

حامل السند يعتبر مقرضاً أما حامل السهم فيعتبر مالكاً لجزء من الشركة، ولذلك  -3

 السهم يعطي حامله حق التدخل في الشركة. فإن

 للسند وقت محدد لسداده أما السهم فلا يسدد إلاّ بعد تصفية الشركة. -4

أخذ مالكه نصيبه بعد سداد السند عند الإفلاس يوزع بالحصص، أما السهم في -5

 .الديون

 

 حُكمُ أسهُمِ الشَّركاتِ 
الشَّركاتِ، ما دام أنَّها لا تمارِسُ المعاملاتِ يجوزُ مِن حيث الأصلُ شراءُ وبيعُ أسهُمِ 

مة    المحرَّ

 وبه صد ر  قرارُ المجمعِ الفِقهيِّ بجُدَّة، 

 :وذلك للآتي

لً  ع  أهلُ العِلم على جوازِ ع قدِ الشَّرِكة؛ نقل : أوَّ ةٌ مِن  الشَّركة، وقد أجم  أنَّ السَّهم  حِصَّ

 الإجماع  على ذلك: ابنُ قدُامة ، والنووي  



 أنَّ الأصل  في العقودِ والش روطِ الإباحةُ، ما لم يقمُْ دليلٌ على التَّحريمِ : ثانياً

ليس في ش ركةِ المساهمةِ ما يتنافى مع مقتضى عقدِ الشَّرِكةِ، بل فيها تنظيمٌ : ثالثاً

جِ  ر   وتيسيرٌ ورفعٌ للح 
مةُ   الفرع الثاني: الأسهُمُ المحرَّ
مة، مثل ش رِكاتِ  لا يجوزُ شِراءُ أسهُمِ الشركاتِ  التي أنُشِئ تْ لمزاولةِ الأعمالِ المحرَّ

ع الفِقه الإسلاميِّ  جم  با، وبهذا صدر قرارُ م   الخُمورِ والتَّبغ وبنوكِ الرِّ

 :الدَّليل من الكتاب

انِ :قال الله تعالى الْعدُْو  ثمِْ و  نوُا ع ل ى الْإِ لا  ت ع او   [ 2المائدة: ] و 

 الفرع الثالث: الأسهُمُ المختلَطَة

لا يجوزُ التعامُل بأسهُمِ الشَّرِكات المختل ط ة، وهي أسهُمُ الشَّرِكاتِ التي تكون 

لُ بالحرامِ في أخْذِ ال بويَّة، أو معاملاتهُا في الأصلِ مباحةً، لكنَّها تتعام  فوائِدِ الرِّ

ع الفقهي بجُدَّة،  جم  الاستقراضِ بفائدةٍ، أو تبُرِم عقودًا فاسدةً، وبه صدر قرارُ الم 

ع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلاميِّ،    والمجم 

 :الأدلَّة

لً   :بلكتاا من:أوَّ

انِ :قال الله تعالى1-  الْعدُْو  ثْمِ و  نوُا ع ل ى الْإِ لا  ت ع او   [ 2المائدة: ] و 

رامِ أن يغُلَّب  الحرامُ احتياطًا: ثانياً لالِ والح   .أنَّ القاعدة  في اجتماعِ الح 

با، مُشاعٌ في مالِ الشَّركةِ، مُلت بسٌِ بالمالِ : ثالثاً  أنَّ المال  الحرام  المُكتس ب عن طريقِ الرِّ

 الحلالِ، ولا يمُكِنُ تمييزُه

 الأسهم: تنقسم الأسهم إلى ثلاثة أنواع: 

 الأسهم في شركة زراعية فتخرج زكاتها كما في زكاة الزروع والثمار. -1

أسهم في شركات تجارية فتجب زكاة الأسهم جميعها كعروض التجارة، وتقدر  -2

 فيها الأسهم بقيمتها في السوق وقت وجوب الزكاة

 في الشركات الصناعية فهذه اختلف في زكاتها: أسهم -3

  فقيل: تجب الزكاة في صافي الربح لا في المعدات والمباني ونحوها،  -أ

ب ـ وقيل: لا فرق بين الأسهم في شركاتٍ صناعية أو تجارية ما دامت معدة للتجارة 

 «ولما في التفريق بينهما من المشقة، واختار هذا القول الشيخ يوسف القرضاوي

وفرق بعض العلماء بينها بحسب النية فإن كان المساهم يقصد الاستمرار في تملك » 

حصةٍ شائعة في الشركة وأخذ العائد الدوري فلا يزكي الأصول، وإن كان تملكه على 

 سبيل المتاجرة فيزكيها باعتبار قيمتها السوقية، وهذا قول الشيخ: عبد الله بن منيع.

https://www.dorar.net/tafseer/5/1
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 تفريق بين المتماثلين.ونوقش هذا القول بأنه 

وأجيب بأن النية لها دور في تغيير الزكاة كما في التملك للقنية والسكنى، والتملك 

للتجارة، ولأن من لا يقصد المتاجرة قد تمضي عليه فترة طويلة لا يبيع فيها ثم قد 

 تنخفض الأسعار بخلاف الأول فإنه يبيع ويشتري دوماً.

 

 الترجيح:

و القول الأول لما تقرر لدى الفقهاء من أن آلات الصناعة والمباني الراجح والله أعلم ه

 «ونحوها لا زكاة فيها إذا لم تكن هي ذاتها معدة للتجارة

من قيمتها  %2،5تجب زكاة الأسهم والسندات بنسبة ربع العشر  :والخلاصة

التجارية مع ربحها في نهاية كل عام، ولا تزكى الأصول الثابتة من صافي 

 .%01ح الأربا

 [من تجب عليه زكاة الأسهم]

يرى الأساتذة أبو زهرة ومن معه أن ما يؤخذ من الأسهم والسندات لمن يتجر 

فيها غير ما يؤخذ من الشركات نفسها، لأن الشركات التي تؤخذ منها الزكاة 

تكون باعتبار أن أموال الشركة نامية بالصناعة ونحوها، أما الأسهم للمتجّر فيها 

 .نامية باعتبارها عروض تجارة فهي أموال

وقد انتقد الدكتور القرضاوي بحق هذا الازدواج، لإيجاب الزكاة على الأسهم 

ذاتها مرتين، باعتبار صاحب الأسهم مرة بوصفه تاجراً، فأخذنا من أسهمه 

وربحها جميعاً ربع العشر، ثم مرة أخرى بوصفه منتجاً، فأخذنا من ربح أسهمه 

إما الزكاة عن  :والراجح أن نكتفي بإحدى الزكاتين العشر،أو من إيراد الشركة 

قيمة الأسهم مع ربحها بمقدار ربع العشر، وإما الزكاة عن غلة الشركة وإيرادها 

 .بمقدار العشر من الصافي، منعاً للثنيا أو الازدواج



من الأصل مع الربح السنوي،  %2،5وأرى أن زكاة الأسهم هي فقط ربع العشر 

م الأ سهم كما تقوم عروض التجارة في خخر كل عام بحسب سعرها في وتقوَّ

السوق وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها، وتضم الأسهم التجارية إلى 

بعضها عند التقويم، ولو اختلفت أجناسها في التجارة، والصناعة بعد حسم قيمة 

 .الآلات الصناعية

 ً  من الأسهم، فهي شريك وتزكي الشركات جميع الأسهم، لأن للشركة ربحا

 

 

 

 

 إخراجُ زكاةِ عُروضِ الت ِجارةِ 

ل: المقدارُ الواجِبُ إخراجُه في زكاة عروض التِّجارةِ    المطلب الأوَّ

مقدارُ الزكاة الواجِبُ إخراجُه في عروض الت ِجارة، هو رُبعُ العشُرِ؛ بات فِاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ الحنفيَّة، 

مت به ِ ولا يختلف  والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة؛ وحُكي الإجماع على ذلك، وذلك اعتبارًا بالنقد الذي قو 

الن ِصابُ والمقدار الواجِب إخراجُه بين زكاةِ النُّقود وزكاةِ عُروضِ الت ِجارةِ، وعلى ذلك استقرَّ إجماعُ الفقُهَاء 

 المعتبَرينَ 

 زكاةِ عروض التِّجارة المطلب الثاني: معادلةُ 

ة  لَع + الدُّيون المرجوَّ كاة يساوي )النقد + قيمة الس ِ  في المائة 2.2× ما عليه من الدُّيونِ(  -مقدارُ الزَّ

ة لع + الدُّيون المرجوَّ  .04÷ ما عليه من الديون(  -أو يساوي )النقد + قيمة الس ِ

لَفِ   :وأصل هذه المعادلة مأثورٌ عن السَّ

كاة؛َ فانظر كلَّ مالٍ لك، ثم اطْرَحْ منه ما عليك من عن ميمو -1 نَ بنِ مِهرانَ رحمه الله، قال: )إذا حلَّتْ عليك الزَّ

 الدَّينِ، ثم زك ِ ما بقَِيَ(

مْه قيمةَ النَّقد، وما كان من  ِ كاة؛ُ فانظر ما كان عندك مِن نقْدٍ أو عرَضٍ للبيَعِ، فقو  وفي رواية: )إذا حلَّتْ عليك الزَّ

 ينٍ في مَلاءةٍ فاحسِبْه، ثم اطرحْ منه ما كان عليك من ديَنٍ، ثم زك ِ ما بقَِيَ(دَ 

يَ فيه زكاته، أدَّى عن كل ِ  -2 جُلُ أن يؤد ِ ِ رحمه الله قال: )إذا حضر الشَّهرُ الذي وَقَّتَ الرَّ عن الحسن البصري 

 ن ضِمارًا لا يرجوه(مالٍ له، وكل ِ ما ابتاعَ مِنَ الت ِجارة، وكل ِ ديَنٍ إلاَّ ما كا

يه مع ما -3 كاة، فيزك ِ جُلُ متاعَه إذا كان للت ِجارةِ، إذا حَلَّت فيه الزَّ مُ الرَّ ِ ِ رحمه الله قال: )يقُوَ   ه(لِ عن إبراهيم النَّخَعي 

كاة، ثم أخرجْ زكاتهَ( -4 مْه بنحوٍ مِن ثمََنِه يومَ حلَّت فيه الزَّ ِ  عن جابر بن زيد رحمه الله قال: )قو 

 لمطلب الثالث: حُكم إخراجِ زكاةِ عروضِ التِّجارة من العرُوضِ نَفسِهاا

 :اختلف أهلُ العِلمِ في إخراجِ زكاة عروضِ الت ِجارة مِنَ العرُوضِ، على أقوالٍ؛ أقواها قولان

كاةِ مِن أ :القول الأوّل كاةِ نقداً من قيمةِ العرُوضِ، ولا يجُزِئهُ إخراجُ الزَّ عيان عروض الت ِجارةِ، يجِبُ إخراجُ الزَّ

 وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلةَ

 :وذلك للآتي
لاً  ا كان نِصابهُا مُعتبرًا بأعيانِها، وجبتَِ  :أوَّ كاةُ مِنَ القيمة، كما أنَّ البقر لمََّ أنَّ الن ِصَابَ مُعتبَرٌ بالقيمة، فكانت الزَّ



كاةُ من أعيانها، وكذا  سائِرُ الأموال الزَّ

كاة، فلا يجوزُ الإخراجُ مِن عَينِ العَرْض :ثانيًا  أنَّ القيمةُ هي متعلَّقُ هذه الزَّ

 أنَّ العيَنَ في عروضِ الت ِجارة غيرُ ثابتة، فالمعتبَرُ المُخرَج منه، وهو القيمةُ  :ثالثاً

 كالإخراجِ مِن غير الجِنسِ أنَّ العروضَ ليست محلَّ الوُجوبِ، فكان الإخراجُ منها  :رابعًا

لعة فيبيعها بثمََنٍ بَخسٍ، أو قد  :خامسًا كاة غالبًا، وقد لا يكونُ الفقَيرُ في حاجةٍ إلى عينِ الس ِ أنَّ القيمةَ أحَبُّ لأهل الزَّ

لعةُ لا يمكن تجزِئتَهُا بإخراجِ قسِطِ الفقَيرِ مِن عَينهِا، أو قد يكون هذا القِسطُ من عين ال لعة لا يمتكون الس ِ كن س ِ

تجزِئتَهُ على أكثرَ مِن فقيرٍ، فالسُّهولةُ واليسُرُ والمصلحةُ تقتضي أن يكون الإخراجُ مِنَ القيمة لا من عينِ 

 العرُوضِ؛ فإنَّ هذا هو الأليقُ والأيسَرُ والموجِبُ للمصلحة

كاةِ من أعيان عروضِ الت ِجارة؛ للحاجَةِ أو :القول الثاني اجحة، وهذا قولٌ للحَنابِلَة،  يجوزُ إخراجُ الزَّ  المصلحةِ الرَّ

كاة المعاصرة؛ وذلك لأنَّ الأصلَ إخراجُ زكاةِ عُروض الت ِجارة نقداً، فإنْ  ، وبهذا صدر قرار نَدوَات قضايا الزَّ

جاز  كان في الإخراجِ مِن أعيانِ عُروضِ الت ِجارةِ مصلحةٌ للفقير، أو كان على المالك عُسْرٌ في إخراج القيمةِ؛

اجحةِ، ولكونه واسَى الفقَُراءَ فأعطاهم من جِنسِ مالِه  للمصلحةِ الرَّ

 

  

 

 السابق

ل: كيفية إخراج زكاة الأسهم المتاجر بها  الفرع الأوَّ

وْلِ،  ها السوقيَّ عند تمامِ الح  مُ سِعر  ن كان يتُاجِرُ بالأسهُمِ بيعاً وشراءً، فإنَّه يقوِّ م 

عِ الفقهيِّ بجُدَّة،  2.2ويخُرِجُ منها رُبعُ العشُرِ ) في المائة(، وبه صدر قرارُ المجم 

كاة الكويتيِّ، واللَّجنة الدَّائمة،  ها حُكمُ وذلك لأنَّ   والهيئة الشرعيَّة لبيت الزَّ حُكم 

 عُروضِ التِّجارة

 الفرع الثاني: كيفيَّةُ إخراجِ زكاةِ أسهُمِ الستثمارِ 

بحِ والتَّنمية فقط )للاستثمارِ لا للمُتاجرةِ ببيعِها وشرائهِا(؛  ن اقتنى أسهُمًا بق صدِ الرِّ م 

ها فقط، وبه صد ر  قرارُ اللَّجنةِ الدَّائمة، وهو اختيارُ  ي أرباح   ابنِ باز، وابنِ فإنَّه يزكِّ

ع الفقهيِّ التَّابِعِ لمنظمة المؤتمر  جم  ضاوي، وبهذا صدر قرارُ الم  عُثيمين، والق ر 

ت  الإسلامي،؛ وذلك لأنَّ تمل ك  السَّهمِ للاستفادةِ مِن رِيعه السنويِّ يقُاسُ على المستغ لاَّ

 من العقاراتِ ونحوها؛ لشِبهِها به، فتأخُذُ حُكم  زكاتهِا

كاةالفرع الث  الث: ازدواج إخراج الزَّ

ي   تينِ: على الشَّركةِ والمساهِمِ؛ فإنْ كانت الشركةُ تزكِّ كاةُ مرَّ لا تجبُ الزَّ

ِن ى، وازدواجِ إخراجِ 
كِي ت ها؛ منعاً للثّ موجوداتهِا، فلا يعُيدُ المقتني لها للاستثمارِ تز 

ا إن كانت الشَّرِكةُ  تينِ عن مالٍ واحدٍ، أمَّ كاةِ مرَّ ي موجوداتِها فعليه  الزَّ لا تزكِّ

عِ الفِقهيِّ  ضاوي، وبهذا صدر قرارُ المجم  تزكي تهُا؛ نصَّ على هذا ابنُ عُثيمين، والق ر 

كاتينِ بكمالهما؛ لأنَّه  ر الإسلاميّ؛ِ وذلك لأنَّه لا يمُكِنُ إيجاب  الزَّ ةِ المؤت م  التَّابع لمنظمَّ

 ببٍ واحدٍ يفُضِي إلى إيجابِ زكاتينِ في حولٍ واحد، بس
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